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طالبته بتزويدها بالأسماء لمعرفة مدى استفادتهم من القرار

»الكهرباء« توافق على اقتراح السويط بإعفاء الأسرى والشهداء
غير المعلن عن رفاتهم من فواتير الاستهلاك

النفــط  وزيــر  طالــب 
ووزير الكهرباء والماء بخيت 
الرشــيدي من النائــب ثامر 
الســويط موافاتــه بأســماء 
الأسرى والشــهداء الذين لم 
يعلــن عن رفاتهــم لإعفائهم 
من مقابل اســتهلاك الكهرباء 
والماء والهاتف وذلك تحقيقا 
للاقتــراح برغبــة الذي قدمه 

النائب.
وكان النائب ثامر السويط 
قــدم اقتراحا برغبــة لإعفاء 

أن يقابلها اهتمام من الدولة 
بأبنائهــم ونظــرا لأن كثيرا 
مــن دول العالــم تقم بتكريم 
أســر الشــهداء في نواح عدة 
ومجالات مختلفة فإن من أقل 
أوجــه الدعم ولتكريم لهؤلاء 
الأسر إعفاء منازلهم من توفير 

الكهرباء والماء.
وقد وافقت وزارة الكهرباء 
والماء على مضمــون اقتراح 
السويط في ردها على مخاطبة 
وزارة الدولة لشؤون مجلس 

الشــهيد أو الأســير أو باسم 
زوجته أو باسم احد والديه في 
حالة السكن المشترك وتكليف 
الجهات المعنية التنسيق مع 
كل من مكتب الشهيد واللجنة 
الوطنيــة لشــؤون الأســرى 
والمفقودين بهذا الشأن وتابعت 

الوزارة.
الكهرباء  وتابعــت وزارة 
فــإن  وبالتالــي  موضحــة: 
القرار المذكور يشمل الأسرى 
والمحتجزيــن  والمفقوديــن 

منازل الأسرى والشهداء الذين 
لم يعلن عن رفاتهم والمسجلين 
لدى مكتب الشــهيد من دفع 
فواتير الكهرباء والماء بحيث 
يكون الإعفاء لمنزل الشــهيد 
فقــط إذا كان يملكه، وإذا لم 
يكن يملــك منزلا فإن الإعفاء 
يكــون للمنزل الذي تســكن 

أسرته فيه.
وأكد الســويط ان الشهيد 
قدموا أعمارهــم فداء للوطن 
وتضحياتهــم الكبيــرة لا بد 

الأمــة، موضحة انه قد صدر 
قرار من مجلس الوراء برقم 
238 ثانيــا بتاريخ 1996/4/7 
والذي تضمــن الموافقة على 
إســقاط الديــون المســتحقة 
للدولة مقابل استهلاك الكهرباء 
والماء والهاتف للسكن الخاص 
في ذمة الشــهداء والأســرى 
والمحتجزيــن  والمفقوديــن 
لــدى النظــام العراقي حتى 
1995/12/31 ويقصد بالإسقاط 
للفواتيــر الصــادرة باســم 

لــدى النظــام العراقي حتى 
1995/12/31، مــا ينطبق على 
فئة الأسرى والشهداء الذين 
لــم يعلن عــن رفاتهم طالبة 
مــن النائــب ثامر الســويط 
تزويــد وزارة الكهرباء والماء 
بأســماء الأســرى والشهداء 
الذيــن لم يعلن عــن رفاتهم 
والمراد إعفاؤهــم للبحث في 
سجلات الوزارة وإفادتكم هل 
ما زالت هناك أسماء لم تستفد 

من القرار المذكور. ثامر السويطم. بخيت الرشيدي

هدر الأموال العامة بسبب تعيين الشخص غير المناسب وفق المحسوبيات

العدساني: استجواب الخرافي بداية دو ر الانعقاد
النائــب ريــاض  أعلــن 
العدساني عن عزمه تقديم 
اســتجواب لوزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الامة عادل 
الخرافي بداية دور الانعقاد 
المقبل، وسيوئده سياسيا في 
قاعة عبدالله السالم حتى 
وان تخطى هذا الاستجواب 
فسيتقدم باستجواب آخر له 
ولن يثنيه عن ذلك شــيء، 
ويحاسب اي وزير متقاعس 
بمــن فيهم رئيــس مجلس 

الوزراء.
العدساني: جميع  وقال 
القضايــا مــن تجــاوزات 
وهدر فــي الأمــوال العامة 
هي بسبب تعيين الشخص 
غير المناسب وفق الترضيات 
والمحســوبيات والتــي من 
المفتــرض الابتعــاد عنها، 
وبناء على الأسئلة البرلمانية 
والاستجوابات التي قدمت 
ونتائــج لجــان التحقيــق 
والبيانــات الماليــة للدولة 
الترضيــات  وموضــوع 
السياســية، ومــن خــال 
لجنة الميزانيات وبخصوص 
الرقابة تم تشكيل اكثر من 
تحقيق مــن قبــل الجهات 

الرقابية.
وبــن العدســاني ان ما 
يهــم النــاس هــو قوتهــم 
والإسكان والصحة والتعليم 
وغلاء الاســعار التي تؤثر 
على معيشــتهم، فبتطوير 
الفســاد  التعليم ومحاربة 
والصالــح العام تتحســن 
الأمور الاخرى، فتم التحقيق 

واســتثماراتها  الموانــئ 
الماليــة والإدارية  وامورها 
والقانونية وتم رفع بعض 
التقارير وسنستكمل رفع 
التقاريــر الاخــرى خــال 
الأشهر المقبلة، يجب تشديد 
الرقابة على جميع الوزراء 

ورئيس الوزراء.
العدســاني: هناك  وزاد 
 ٤ ٣٨ مشــروعا صحيــا، 
منها تتبــع وزارة الصحة، 
و٣٤ تتبع وزارة الأشــغال 
وتتعلق بالصحة، الأساس 
ليس بناء مبان وإنما خطة 
متكاملة تتماشى مع تعداد 
السكان بشأن تحديد المراكز 
الصحيــة، ومــن المفترض 
تجهيز الكوادر الطبية لفتح 
هذه المستشفيات واستقبال 
المراجعين، وهناك مخالفات 

في الاســتثمارات والامانة 
العامة للأوقاف والمشروعات 
الســياحية وعدم استغلال 
الضخمــة  اســتثماراتها 
وديــوان المحاســبة قــدم 
تقريره بسان الاستثمارات 
داخليــا مثــل المشــروعات 
وخارجيــا  الســياحية 
الاســتثمار  هيئــة  مثــل 
والتأمينــات، وأيضا كلفنا 
الميزانيات بالرقابة  بلجنة 
وأمور التوظيف والقانونية 
والإداريــة بشــأن قضيــة 
الرعايــة الســكنية وهيئة 
الإعاقــة، اي مخالفــات لم 
يتم تجاوزها ستتم مساءلة 
الوزير المختص، نحن نسير 
في جانبين رقابي وتشريعي، 
وايضا تم التحقيق بلجنة 
الميزانيــات فــي صنــدوق 

في القسائم الصناعية، وفق 
الحقائــق هنــاك ١٨ مليون 
دينار ايرادات غير محصلة 
للدولة وهذا سبب رفضنا 
لميزانيــة هيئــة الصناعة، 
والحكومة تتنقل من قضية 
إلى أخرى تعتقد أننا ننسى 
القضيــة التي قبل ولكن لا 
تعلم أننا نتذكر كل القضايا 
ولن ننســى، وجهت سؤالا 
برلمانيا بمنزلة الاستجواب 
عن القسائم الزراعية التي 
يفترض منها تعزيز الأمن 

الغذائي.
وقال العدســاني: بشأن 
ملــف المجلــس الأولمبي تم 
تحويله إلــى النيابة، ولن 
أتوانى في المحاسبة وأطالب 
اللجنة المالية بالإسراع في 
إقرار قانون متكامل لغرفة 
التجارة، وسلمت ملفا كاملا 
لوزير المالية بشأن الجمارك.

وقال العدساني لدينا ٢٠ 
مليار دينار محتجزة يجب 
توريدها للمركز المالي للدولة 
ولن نقبل بفرض الضرائب 
على المواطنين والمساعدات 
التــي تؤخــذ مــن رئيــس 
الــوزراء مــن قبــل النواب 
هي بمنزلة رشوة وتعارض 
مصالــح وشــبيهة بقضية 
الايداعات والتعيينات بغير 
وجه حق والبراشوتية قتل 
للطموح وضعــف الانتاج 
ووأد للكفاءات، وزير الدولة 
لشــؤون مجلس الامة عين 
بطريقة هامشــية، واليوم 
أعلن استجوابي لهذا الوزير.

رياض العدساني

أكد مقرر لجنة الشؤون 
النائب يوســف  الصحية 
الفضالة علــى أن اجتماع 
اللجنــة امــس كان مقررا 
لدراســة ومناقشة الرؤى 
حول موضوع دمج هيئة 
العاملــة بإعــادة  القــوى 

الهيكلــة بناء على تكليف 
مجلس الأمة.

تم  الفضالــة:  وقــال 
الاستماع للرأي المعارض 
لهذا الدمج وسيكون هناك 
اجتمــاع الأســبوع المقبل 
يوم الثلاثــاء مع الجهات 

الحكومية المعنية لمعرفة 
رأيهــم والوقــوف علــى 
أســباب الدمج، ونأمل أن 
يكون التقرير جاهزا بداية 
دور الانعقاد بعد الاستماع 
لجميع الآراء المختصة في 

هذا الشان.
يوسف الفضالة

قدم اقتراحاً بقانون

البابطين: لا يجوز حفظ التحقيق
في أي قضية دون الرجوع للقضاء

النائب عبدالوهاب  قدّم 
اقتراحــا بقانون  البابطين 
بإلغاء المادة 104 من القانون 
رقم 17 لسنة 1960 بإصدار 
قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية، وجاء في الاقتراح 

ما يلي:

المادة الأولى
تلغــى المــادة 104 مــن 
القانون رقم 17 لسنة 1960 

المشار إليه.

المادة الثانية
علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

المذكــرة  وجــاءت 
للقانــون بما  الإيضاحيــة 
يلــي: تحقيــق العدالة هو 
دور القاضــي ومســؤولية 
القضاء، والسلطة القضائية 
هــي الجهة المســؤولة عن 
حفظ التحقيق في القضايا 
نهائيا، ولا يجوز للسلطة 
التنفيذية القيام بهذا الدور 
تطبيقــا للمــادة 50 مــن 
الدســتور الكويتــي والتي 
نصت على أن: »يقوم نظام 
الحكــم على أســاس فصل 
السلطات مع تعاونها وفقا 
لأحكام الدستور ولا يجوز 
لأي سلطة منها النزول عن 
كل او بعــض اختصاصها 

المنصــوص عليه فــي هذا 
الدستور«.

وحيث ان حق التقاضي 
كفلــه الدســتور الكويتــي 
في المــادة 166 بنصه على 
ان: »حــق التقاضي مكفول 
للنــاس، ويبــن القانــون 
والأوضــاع  الإجــراءات 
اللازمة لممارسة هذا الحق«، 
فلا يجــوز ونحن في دولة 
مدنية مصــادرة هذا الحق 
من قبل اي شــخص او اي 
جهــة لحفــظ التحقيق في 
اي قضية كانت ولأي مبرر 
دون الرجوع للقضاء الذي 
يضمن للأفراد دفع الجور 

عن حقوقهم.

عبدالوهاب البابطين

الفضالة: تأجيل تقرير دمج
هيئة القوى بإعادة الهيكلة
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